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  المتحضّرة المجتمعات أمن وأمان ؛العدالة والمساواة
 

المقارنة التعریف و  أو عن حقها في العیش، في ظل التناقضات التي تعیشها الشعوب طمعًا بالتفتیش
ة على المصالح الخاصة، الصراعات والنزاعات الدولیة، والتحالفات المبنیّ  والباطل، وفي ظلّ  بین الحقّ 

، وصولاً إلى المناطق والعائلات مرورًا بالبیوتات سات والشركاتمات والمؤسَّ المنظَّ بدءًا بالدول تلیها 
الرغبة والهمّة فیها  ط وضیاع في سبیل تأمین حیاة  كریمة وعیش رغید فقدَ وما یعیشه المواطن من تخبّ 

یة والعدالة تفسیره حینًا، وغیاب المسؤول في علَّة تطبیقه أو في بسبب غیاب القانون أو ستمرارلإفي ا
في  وترابطها لا بدَّ من إلقاء الضوء على مقومات العدالة والمساواة والمساواة في كثیر من الأحیان.

رة المجتمعات الراقیة ومسؤولیة العدالة وأبعادها  والسلطة العادلة،، وسماتها وصفات الحاكم والمتحضِّ
 .وأنواعها

 العدالة والقانون
ة من كلمة وهي مشتقّ  Iustitiae اللاتینیّةتعني ب ةلانّ كلمة العدإ

Iustitia  للقوة الأخلاقیة في  ياستعار تجسید ("سیدة العدل"أي
صفاتها أنها معصوبة من  ؛الأنظمة القضائیة غیر السیاسیة

تعني والعدالة . العینین معها سیف ومیزان ذات المقاییس المتوازنة)
بهدف حفظ  كافة،الأفراد الارتباط والانتظام الذي یخضع له 

یُعرّف العدل بأنّه الامتثال . و الجمیع يالحقوق الإنسانیة بنحوٍ یُرض
لسیادة القانون وإنهاء التعسّف بتحقیق المساواة في المجتمع عن 

یات والفرص لجمیع أفراد المجتمع، طریق ردّ الحقوق وإتاحة الحرّ 
 كلِّ  القانون فيیمنح إذ ها، إلیتطلّع للوصول یُ  حیث یُعدّ الغایة التي

  .كافة نلمواطنیلالمجتمعات العدالة الاجتماعیة، الاقتصادیة، والسیاسیة 
جمیع جوانب السلوك ، وبالبعضبعلاقة الأفراد ببعضهم  كارتباطها مات،تتسّم العدالة بالعدید من السّ 

على عادات وتقالید م، واستنادها البشري، ویتحقّق ذلك عن طریق وضع القوانین وإنشاء المحاك
 المجتمع. 

وتسعى إلى تحقیقه تأمینًا   كافة، نادي به الشعوبالعدالة هي تصوّر إنساني ومطلب إجماعي تُ و 
ة والمعاییر ات القوانین المرعیّ للتوازن والمساواة فیما بین أفرادها من حیث الحقوق وفقًا لمتطلبّ 

، أو معتقده النظر عن مركز ذاك الفرد أو جنسه أو دینه بغضّ  ،الاجتماعیة ومرتكزاتها داخل المجتمع
بهدف تحقیق أمن وأمان الأشخاص لیكونوا قادرین على التعایش والعمل من دون الشعور بالخوف أو 

 القلق على مستقبلهم.
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من أركان الدّولة المبني على استقلالیّة السّلطة القضائیّة كما  اأساسیً  اركنً  في لبنان یشكّل نظام العدالة
فهو الضّمانة لحمایة حقوق المواطن والوطن من كل اعتداء یمكن أن  ،ستورمن الد ٢٠حدّدتها المادة 

 القضائیةالسلطة و  یقع علیهما، أو على أحدهما من قبل الخارجین على القانون أو غیر الملتزمین به.
علیه القانون ویحفظ  ینصّ الذي محاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن النظام ها التتولاّ 

نها قضائیة یعیّ وضمانات وحدود شروط  ، ضمنبموجبه للقضاء والمتقاضین الضمانات اللازمة
ذ القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظیفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفَّ 

 .اللبناني الشعبباسم 
رة والمجتمعاتالعدالة   الراقیة المتحضِّ

ما صورة معكوسة ل، و عبین جمیع أفراد المُجتم والألُفةنشر المحبة و الشعور بالإنصاف والرضا هي 
والإهانة  صفات الحقد والكراهیة والحسدهي انتزاع لو  ؛والتعسّف والجور والعبودیة الظلم یفعلهیمكن أن 
بغض النظر عن  ،الاحتراموالمساواة والشعور بالكرامة والتقدیر و  ةوالمحبّ  الودّ صفات لإحلال  والحقارة،

ح كحق الترشّ عتبر وفي السیاسة تُ . المعتقد، أو المنصب، أو العائلة ، أوالجنس، أو العرق، أو الدین
ة والعلاجیة الطبیّ التعلیمیة والثقافیة و الحاجات  ، وفي الاجتماع تعتبر كتأمینالعمل السیاسيحریّة و 

وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم ، والإنسانیة وفرص الحصول على العمل
 ؛المشروعة العمل والحقوقو تكمن في التوزیع العادل للثروات، في القضاء، أما في الاقتصاد ف المرتكب

بتغییب  یكون العدالة یابوغتوافر المستلزمات المعیشیة للجمیع من دون تمییز أو تفریق.  أیضًا هيو 
والأخذ من حقوقهم أو أعراضهم أو أموالهم أو  ،على الغیر تعدّیًاو  ،الأمن والأمان بین الناسالسلم و 

 دمائهم بغیر وجه حق. 
رةة أساس الملك، والدول المستقرَّ  كما یُقال هو العدلو  إلاّ والأمم الراقیة، لا تبُنى  أو المجتمعات المتحضِّ

تهم العادل، وقدر ف والحاكم والقاضي والمسؤول والموظَّ  والرئیس والمدیر بالقائد المتمثّلالعدل،  بتوافر
 بكل أشكالها والمكاسب مغانمالورفض ، رغباتهم الشخصیة، وكبح أنفسهمعلى ردع  فرادى أو مجتمعین

 ، وصولاً والفقراءومساعدة المساكین الضعفاء  بخاصة ما یمكن تأمینه لصالح، من أجل الصالح العام
، وهي ق من دون توافر ركیزة العدل في ممارسة الحكملى الهدف الأسمى من الحكم، والذي لا یتحقّ إ
 عدالة؟ ویُعامل بال؛ فهل العدالة مؤمّنة؟ وهل یُنصف الشعب "بالعدلِ  كُمُواتح النَّاسِ أَن بینتُم حكم إِذاو "

 الحاكم العادل
عداء حتى في تعامله مع الأجاعلاً عدله منطبقًا لحكمه، فراد، یشمل بعدله جمیع الجهات والأ هو الذي
فالعدل یجعل القائد السیاسي ذا حنكة وحذق  ؛السلامالسلم و لى العدالة التي تُسهم في نشر إیستند 

ب وتجنّ  ،الضغینةالحقد و الفتن و نار ومواجهة وإطفاء  مجابهةجل أنسانیة عالیة، من إ وتروّي و 
السلام بین الجمیع، المحبَّة و شاعة روح لإ ،وإراقة الدماء الحروبوالحؤول دون وقوع  ،المواجهات

 .ا للحكم من العدل منطلقً جاعلاً 
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عمله  ا في، بل زاهدً اتهاولملذّ  ا لها، ولا یكون عبدً المادیة لا یخضع للسلطة وإغراءاتهاوالقائد العادل 
تحقیق بهدف  ،عادلة ورحیمة نسانیة متوازنة حاذقةإذو شخصیة  ؛ساتهشعبه ومؤسَّ وطنه و  من أجل

ن منه السلطة بكل ، فلا تتمكّ من دون تفضیل أحد على الآخر الدولة ن فيمواطنیالالمساواة بین جمیع 
، وبهذا تكون "یا دنیا غرّي غیري"تطبیقًا للمثل: ، مادیة مغریاتأو  مزایاتسهیلات و ما تملك من 
والتخلّي  .خصائصبما تملكه من  بهاستئثار لى الظلم، والإإعن استدراج الحاكم العادل  ةالسلطة عاجز 

مصدرها القائد غیر العادل الذي تخلّى عن  ، حاقدة، أنانیة،المبادىء ستكون السلطة ظالمة هذهعن 
 أبرز سمات العدالة وصفات القائد الناجح وبالتالي الفشل في نشر العدالة والمساواة بین الناس.

 السلطة العادلة
، افل، النزیه والشفّ ، حیث القضاء المستقّ الأساسیةأركان الدولة  السلطة القضائیة أحدب المتمثّلة هي

ماتها والسیر بعكس . فلا یمكن للسلطة العادلة التخلّي عن أبرز مقوِّ بأمن وأمانیكون الوطن وبالتالي 
سماتها، لأنها تفقد صالحها وهیبتها وتسود بالتالي 

 .شریعة الغاب
مشبوهة تظلّ العدالة  نتكاساتلاالقضاء  فمهما تعرَّض

وقوة أقوى وأسمى، ویبقى الحفاظ على هیبة القضاء 
  . المبتغىالحاجة و  دف وهوالدولة هو اله

كما أن السلطة العادلة تبقى متلازمة بشكل دائم 
 ، بین القول والعملومتداخلة ما بین القانون والتطبیق

الفعلي؛ فالإلتزام بالدستور والقوانین المرعیة یوجب 
ووفاءً بتنفیذه على أرض  ،والتزام بتطبیق القانون ،بالتطبیق وتنفیذ الأحكام، لأن الحكم وعد الإقران

یعد ویفي بوعده، ویقرن قوله بالعمل، هو الواقع من دون إبطاء أو تأخیر أو مماطلة، فالحاكم الذي 
، وبالتالي إدارة والعطف على الناس والإنسانیة الذي یحمل في تكوینه وشخصیته الرحمة الحاكم العادل

سواسیة أمام القانون  یجعل الجمیعما الجمیع،  بما یحقق العدل والمساواة بینشؤون الناس والمجتمع 
 .من والسلاملأافي حالة من و 

 مفهوم المساواة وارتباطها بالعدالة
متكافئةً  ارصً نح أفراد المجتمع فُ أنّها مَ ، ة لحقوق الإنسانلهیئة المستقلّ من قبل االمساواة وفقًا لتعریف 

حیاتهم، حیث یحصل الجمیع على في مواهبهم قدراتهم و لتمكینهم من تحقیق الاستفادة القصوى من 
ذات الفرص والمعاملة والدعم، ویتساوى الجمیع بغض النظر عن أعراقهم، وأنسابهم، واعتقاداتهم، 

عند تطبیق العدالة بین  ق، لا بل تتحقّ . فلا یمكن تحقیق المساواة إلاّ بتأمین العدالةتهم الجسدیةوحالا
لذلك لا یمكن انفصال العدالة عن المساواة نظرًا ؛ ماء المحاكعن طریق وضع القوانین وإنش الناس

ة، الحریّ كقیمٍ أساسیة وببجمیع جوانب السلوك البشري  ارتباط المفهومین بعضًا ببعضلتقارب المعاني و 
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بالمناصفة والتكافؤ بین الأطراف في مختلف القضایا والأمور،  ا، إلاّ أنّ العدل لا یكون دائمً ةوالملكیّ 
بعة، بحیث إذا تشابهت حقوق في المعاملة وفق الضوابط المتَّ  وعدم الانحیاز حیث یدلّ على الحیاد

الطرفین المتنازعین فیجب المساواة بالإنصاف بینهما، أمّا إذا تباینت الحقوق فیأخذ كلّ طرفٍ من 
من أرسطو  ، وفقًا لرأيحتّى لو كانت النتیجة غیر متكافئة بین الأطراف اه تمامً الأطراف ما یستحقّ 

عني معاملة الأفراد بالتناسب في إعطاء الحقوق بمنطق القانون، حیث ت ةلاأنّ العدبالشخصي منظوره 
وق نّه یُمكن حصول أحد الطرفین على ما لا یستحقه إذا طُبقّت قاعدة المساواة ذاتها في توزیع الحقأ

 .لمساواة مرتبطان لكنّهما مختلفانلأصحابها، وهنا یُمكن القول بأنّ مفهوميّ العدل وا
 مسؤولیة العدالة

تهدف العدالة إلى توزیع الحقوق والفرص والوسائل بشكلٍ متساوٍ وعادل بین الجمیع. یرتكز العدل على 
الحصول على حقوقه، أو عقابه فیما لو مبدأ الموازنة بین العلاقات الإنسانیة، لكي یتمكّن كلّ فرد من 

تتنوعّ  مسؤولیة العدالة ترتكز على التوفیق بین المصالح الفردیة والمجتمعیة.بینما  ،أخلّ بأحد القوانین
أنواع العدالة  ، بینماأبعاد العدالة ما بین العدالة الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة، والعدالة القانونیة

 : عدیدة، منها
تُشیر إلى التوزیع العادل بین الأفراد سواء كان ذلك بالسلع أو إذ الاقتصادیة،  أو التوزیعیة •

 أیّة منافع أُخرى، حیث تنخرط بالنظام الاجتماعي الذي یعتمد على أساس المساواة.
 اتخاذ إجراءات عادلة لتحقیق التوزیع بالإنصاف بین الناس. ، حیثالعدالة الإجرائیة •
التي تُركز على الجرائم بتسلیط الضوء على الضحیة أو التصحیحیة،  حیةالعدالة الإصلا •

 الجاني اعترافو ر سواء بالاعتذار أو بتعویض المتضرّ  ،والجاني والإصلاح فیما بینهما
  ه.على ما فعلَ  هسُّر حته و حُزنو  هسَفأو أ مهوندَ 

على مبدأ إقرار العقوبة تعمل التي لعدالة الرجعیة، كما تسمى أیضًا باالعدالة الجزائیة أو   •
المُستحقة العادلة لردع مرتكبي الجرائم عن تكرار تلك المخالفات مستقبلاً تجاه الضحایا، 
 بحیث یُصبح الأمر خارج إطار الانتقام بترضیة الضحایا كي لا یلجأوا إلى استرداد حقوقهم

 دون القانون. من
تحقیق العدل لنظام اقتصادي واجتماعي بالمتمثِّلة ، العدالة المدنیةأو لعدالة الاجتماعیة ا •

 والإنصاف بین أفراد المجتمع، ویكون ذلك في العدل في الحصول على الرعایة الصحیة،
الذي مبادئ العدالة الاجتماعیة بالإرتكاز على ، اوغیره ... والتوظیف، والسكن، والتعلیم،

، حقوق الإنسانالمتمثِّلة ب یهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادیة الكبیرة بین طبقات المجتمع
 .بین الجنسین المساواة، و المساواة في العرق ،الإنصاف ،المشاركة
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